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ملخص البحث: 

ــة لدعــم  ــن الســودانية القائم ــة القواني ــدى ملاءم ــى م ــوف عل ــى الوق ــذه الدراســة إل ــدف ه ته
ــواع  ــة والأن ــة الإلكتروني ــوم الحكوم ــان مفه ــى بي ــة إل ــة، بالإضاف ــة الإلكتروني ــات الحكوم تطبيق
المختلفــة للمعامــلات الحكوميــة الإلكترونيــة. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، وخلصــت إلــى 
عــدد مــن النتائــج والتوصيــات. مــن أهــم النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة أنــه ومنــذ صــدور 
قانــون المعامــلات الإلكترونيــة وقانــون الجرائــم المعلوماتيــة فــي العــام )2007م( كقانونيــن 
إطارييــن للحكومــة الإلكترونيــة، لــم يتــم عمــل مراجعــة تشــريعية شــاملة فــي الســودان للوقــوف 
ــام  ــو مــن الع ــي يولي ــة إلا ف ــة التشــريعات الســارية لدعــم الحكومــة الإلكتروني ــى مــدى ملاءم عل
الجــاري )2018م(؛ إذ شــكل )رئيــس اللجنــة العليــا لمتابعــة تنفيــذ مشــروع الحكومــة الإلكترونيــة( 
فريــق عمــل مــن أجــل مراجعــة التشــريعات لتحديــد التشــريعات المطلوبــة لتتماشــى مــع تطبيقــات 
الحكومــة الإلكترونيــة وتلــك التــي تحتــاج إلــى تعديــلات. مــن أهــم التوصيــات التــي تقدمهــا 
الدراســة، ضــرورة الإســراع بإكمــال مهمــة عمــل فريــق العمــل الــذي تــم تشــكليه، بالإضافــة إلــى 

ــة.  ــن بمفهــوم الحكومــة الإلكتروني ــدى المواطني ــع الوعــي ل رف

المســتند  الإلكترونيــة،  الحكوميــة  المعامــلات  الإلكترونيــة،  الحكومــة  الدالــة:  الكلمــات 
الإلكترونــي. التوقيــع  الإلكترونــي،  الإداري  العقــد  الإلكترونــي، 
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المقدمة:

ــوس  ــى إحــداث تطــور ملم ــات والاتصــالات إل ــا المعلوم ــي مجــال تكنولوجي أدى التطــور ف
ــر  ــة، وظه ــه كاف ــة بمجالات ــام للدول ــاط الع ــي النش ــا ف ــر أيضً ــا أث ــاة، كم ــع مناحــي الحي ــي جمي ف
مفهــوم »الحكومــة الإلكترونيــة« والــذي يقصــد بــه إعــادة ابتــكار الأعمــال والإجــراءات الحكوميــة 
بواســطة طــرق حديثــة لإدمــاج المعلومــات وتكاملهــا، وإمكانيــة الوصــول إليهــا والاســتفادة مــن 
خدماتهــا مــن خــلال المواقــع الافتراضيــة علــى شــبكة الإنترنــت، الأمــر الــذي دعــا فــي المقابــل 
ــا  ــي يفرضه ــات الت ــة المتطلب ــا تلبي ــى له ــى يتثن ــة)1) حت ــن القائم ــي القواني ــداث  تطــور ف ــى إح إل
هــذا الواقــع المعاصــر المختلــف مــن حيــث طبيعتــه وآليــة تواصــل أطرافــه »الحكومــة وقطاعــات 
المســتفيدين« مــن الخدمــات الإلكترونيــة، ومــن هنــا بــرز التســاؤل حــول مــدى اهتمــام السياســة 

التشــريعية فــي الســودان بهــذا التطــور، ومــا حــدود الاســتجابة لــه مــن قِبــل المشَــرع. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ــم  ــي القائ ــام القانون ــاج النظ ــل يحت ــة: ه ــئلة التالي ــي الأس ــة ف ــة الرئيس ــكلة الدراس ــل مش تتمث
فــي الســودان إلــى تطويــر مــن أجــل دعــم مفهــوم الحكومــة الإلكترونيــة؟ وإلــى أي مــدى قامــت 
ــة؟  ــات الحكومــة الإلكتروني ــدة لدعــم مفهــوم وتطبيق ــن جدي الســلطات المختصــة باســتحداث قواني

ــة: ــم تتفــرع منهمــا الأســئلة التالي ومــن ث

ما المقصود بمصطلح الحكومة الإلكترونية؟. 1

ما أنواع المعاملات الحكومية الإلكترونية؟ . 2

ما ضرورة تنظيم الحكومة الإلكترونية بقواعد قانونية منفصلة عن القواعد العامة؟ . 3

الهدف من الدراسة:

التعريف بمفهوم الحكومة الإلكترونية. . 1

التعريف بأنواع المعاملات الإلكترونية الحكومية.. 2

ــة . 3 ــوم الحكوم ــم مفه ــا لدع ــدى كفايته ــن وم ــن قواني ــتحداثه م ــم اس ــا ت ــى م ــوف عل الوق
الإلكترونيــة.

قانون يقصد به » أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات   (1(

فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين« – المادة )4( من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة السوداني 
https://www.moj.gov.sd  للعام 1974م - على الموقع



عزة علي محمد الحسن ( 645-617 )

619 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

منهج الدراسة:

ــث الأول  ــاول المبح ــن، يتن ــلال مبحثي ــن خ ــك م ــي، وذل ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الباحث اس
ــلات  ــم المعام ــي تحك ــد الت ــاول القواع ــي فيتن ــث الثان ــا المبح ــة، أم ــة الإلكتروني ــوم الحكوم مفه

الحكوميــة الإلكترونيــة.

المبحث الأول: مفهوم الحكومة الإلكترونية 

ــف  ــن تعري ــدء م ــي الب ــد ف ــة« لا ب ــة الإلكتروني ــوم »الحكوم ــى مفه ــوف عل ــل الوق ــن أج م
ــذي تشــكله  ــان التنظيمــي ال ــي تعــرف بأنهــا »الكي ــدي، والت ــح »الحكومــة« بمعناهــا التقلي مصطل
الــدول مــن أجــل إدارة شــؤون البــلاد واتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية المتعلقــة بالمســتقبل السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي، حيــث تغطــي هــذه الإدارة مجالات التخطيــط الاســتراتيجي الاقتصادي 
والعســكري والأمنــي وتنميــة الناتــج القومــي وتعليــم المواطنيــن والمحافظــة علــى صحتهم وتحســين 
ظــروف معيشــتهم وإدارة الأزمــات وتنميــة علاقــات البــلاد مــع العالــم الخارجــي، إلــى غيــره مــن 

المهــام المتعــددة الأخــرى)1). 

بالنســبة »للحكومــة الإلكترونيــة« فيقصــد بهــا »إعــادة ابتــكار الأعمــال والإجــراءات الحكومية 
بواســطة طــرق حديثــة لإدمــاج المعلومــات وتكاملهــا، وإمكانيــة الوصــول إليهــا والاســتفادة مــن 
 Fang,( ــا ــرف أيضً ــت«)2). وتع ــبكة الإنترن ــى ش ــة عل ــع الافتراضي ــلال المواق ــن خ ــا م خدماته
Zhiyuan(بأنهــا »الأنشــطة الحكوميــة التــي تجــري علــى مســتوى الحكومــة، المواطنيــن، 
والأعمــال وتتضمــن  طلبــات تقديــم المنتجــات والخدمــات، اســتلام وتســلم الطلبــات، توفيــر وتقديــم 

ــة)3).  المعلومــات وإكمــال المعامــلات المالي

يعَــرف قانــون المركــز القومــي للمعلومــات الســوداني للعــام )2010م( الحكومــة الإلكترونيــة 
ــح الجهــات الخاصــة نحــو قضــاء وظائفهــا ومهامهــا  ــة ومصال ــح الحكومي بأنهــا »تحــول المصال
فيمــا يتعلــق بخدمــة الجمهــور أو فيمــا بينهــا وبعضهــا البعــض بطريقــة إلكترونيــة، عــن طريــق 

تســخير تقنيــة المعلومــات ووســائل الاتصــالات الحديثــة فــي أداء هــذه المهــام«. 

بدران عباس، الحكومة الإلكترونية من الإستراتيجية إلى التطبيق- )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر   (1(

2004م(، ص: 25.

محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع2001م( ص: 50.  (2(

(3( Zhiyuan Fang- E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development- 
National Institute of Development Administration )NIDA(, Thailand- http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan016377.pdfللموقع الدخول   تاريخ 
 19/2/2019م
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ويعَرفهــا )القاضــي أســامة أحمــد المناعســة( بأنهــا »تقديــم الأعمــال الإداريــة الحكوميــة 
بصيغــة إلكترونيــة تقنيــة مــن خــلال ربــط إدارات الحكومــة بعضهــا مــع بعــض وتقديــم الخدمــات 
والمعلومــات وإنجــاز الأعمــال الحكوميــة بطــرق إلكترونيــة متاحــة للكافــة«)1). ويعرفهــا أيضًــا )د. 
عبــاس زبــون عبيــد العبــودي( بأنهــا »تحويــل المعامــلات الحكوميــة مــن معامــلات ورقيــة إلــى 
معامــلات إلكترونيــة، وذلــك باســتخدام تقنيــة الاتصــالات بيــن المواطنيــن وأجهــزة الدولــة أو فيمــا 
بيــن مؤسســاتها وبشــكل آلــي يســير، ودون حاجــة للذهــاب إلــى دوائــر معينــة، فيســتطيع المواطــن 
الحصــول علــى هويــة الأحــوال المدنيــة أو علــى جــواز الســفر أو علــى أيــة خدمــة تقدمهــا الحكومــة 
للمواطنيــن)2). ويقــدم البنــك الدولــي تعريفًــا للحكومــة الإلكترونيــة بأنهــا »مصطلــح حديــث يشــير 
ــفافية  ــة وش ــاءة وفعالي ــادة كف ــل زي ــن أج ــالات م ــات والاتص ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــى اس إل
ومســاءلة الحكومــة فيمــا تقدمــه مــن خدمــات إلــى المواطــن ومجتمــع الأعمــال مــن أجــل تمكينهــم 

مــن المعلومــات بمــا يدعــم كل النظــم الإجرائيــة للحكومــة ويقضــي علــى الفســاد« )3).

وتعــرف الحكومــة الإلكترونيــة أيضًــا بأنهــا »عمليــة تغيــر وتحويــل العلاقــات بيــن المؤسســات 
ــا المعلومــات، بهــدف تقديــم خدمــات أفضــل  والمواطنيــن ورجــال الأعمــال مــن خــلال تكنولوجي
للمواطنيــن وتحســين التعامــل مــع رجــال الأعمــال ومجتمــع الصناعــة، وتمكيــن المواطنيــن مــن 
الوصــول للمعلومــات ممــا يوفــر مزيــد مــن الشــفافية، وإدارة المؤسســات الحكوميــة بطريقــة أكثــر 
كفــاءة، وتحجيــم الفســاد وزيــادة الشــفافية، وتنظيــم العائــد ككل أو تخفيــض النفقــات وزيــادة قناعــة 

المواطــن بــدور المنظمــات الحكوميــة فــي حياتــه«)4).

الحكوميــة  »البوابــات  خــلال  مــن  للمســتفيدين  خدماتهــا  الإلكترونيــة  الحكومــات  تقــدم 
ــذ  ــة، وتنفي ــة الإلكتروني ــادرات الحكوم ــذ مب ــر المدخــل النموذجــي لتنفي ــي تعتب ــة« والت الإلكتروني
ــة  ــى الحكومــة وخدماتهــا، وهــي نقطــة وصــول واحــدة للدخــول إلــى جهــات حكومي الوصــول إل
متعــددة، بحيــث تعطــي الفرصــة للمســتفيدين للتفاعــل بســهولة وسلاســة مــع هــذه الجهــات 

اسامة أحمد المناعسة وجلال محمد الزعبي- الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، )عمان: دار الثقافة   (1(

للنشر والتوزيع 2013م( ط1 -ص:22.

السياسية- جامعة  والعلوم  القانون  الإلكترونية- مجلة  للحكومة  القانوني  الإطار  العبودي-  د.عباس زبون عبيد   (2(

http://www.lawjur.uodiyala. ديالي- بدون سنة نشر - العدد الأول- ص: 6 -  منشورة على موقع الجامعة
edu.iq/uploads/pdf/Issue1%20 - %202012/3.pdf تاريخ الزيارة 20/9/2018م.

نقلا عن: باري عبد اللطيف، دور ومكانة الحكومة الإلكترونية في الأنظمة السياسية المقارنة، رسالة دكتوراه   (3(

على    -  21 ( – ص:  2014م   - الجزائر)2013  محمد خيضر-  جامعة  السياسية-  والعلوم  الحقوق  كلية  في 
الموقع  زيارة  تاريخ    http://thesis.univ-biskra.dz/1659/1/Spolitique-d5 - 2014.pdf الموقع 

19/9/2018م.

سليمان، إبراهيم، الحكومة الإلكترونية، )عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع 2010م( ص 23 - 24.  (4(
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الحكوميــة)1).

ــودان  ــة الس ــة »حكوم ــلال بواب ــن خ ــة م ــا الإلكتروني ــة خدماته ــدم الحكوم ــودان تق ــي الس ف
الإلكترونيــة« )2) والتــي تعتبــر الواجهــة الرئيســة لحكومــة الســودان، وأوضحــت الدكتــورة/ 
)تهانــي عبــدالله( وزيــرة العلــوم والاتصــالات أن )بوابــة الحكومــة الإلكترونيــة هــي المعبــر 
ــارة عــن  ــة، وهــي عب ــة التــي تقدمهــا المؤسســات الحكومي ــع الخدمــات الإلكتروني الأساســي لجمي
ــة  ــات الحَوْكم ــدة، فبواب ــة موح ــدّدة بطريق ــن مصــادر متع ــات م ــع المعلوم ــي يجم ــع إلكترون موق
الإلكترونيّــة هــي القنــاة الأكثــر شــهرة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة عبــر الإنترنــت وتقــوم بتســهيل 
التعامــل بيــن الأفــراد والشــركات والمؤسســات، وتتوفــر بهــا المعلومــات الأساســية عــن الســودان 
وكل مــا يحتاجــه المواطنــون والــزوار وقطــاع الأعمــال مــن معلومــات وخدمــات مصنفــة حســب 
احتياجــات زائــر البوابــة، وعبرهــا يتــم تحصيــل رســوم الخدمــات بواســطة منصــة الدفــع الموَحــد 

ــة باســم ســداد()3).  المعروف

ــن خــلال  ــة م ــة الإلكتروني ــلات الحكوم ــم المعام ــم تقدي ــعودية يت ــة الس ــة العربي ــي المملك وف
)البوابــة الوطنيــة للتعامــلات الإلكترونيــة الحكوميــة »ســعودي«( وهــي بوابــة يســتطيع مــن خلالها 
ــة  ــة الإلكتروني ــات الحكومي ــى الخدم ــول إل ــزوار الوص ــركات وال ــون والش ــون والمقيم المواطن
ــر  ــة عب ــات الإلكتروني ــر الخدم ــق توفي ــة عــن طري ــاءة عالي ــا بســرعة وكف ــذ التعامــلات به وتنفي
ــط  ــر رواب ــق توفي ــة أخــرى أو عــن طري ــات حكومي ــع جه ــل م ــق التكام ــا عــن طري ــة، إم البواب

ــة)4).  ــى البواب ــا عل ــات ولخدماته ــك الجه ــة لتل ــع الإلكتروني المواق

إن التحــول بــالإدارة العامــة للدولــة مــن حيــث تأديتهــا لوظائفهــا الأساســية مــن النهــج التقليــدي 
إلــى النهــج الإلكترونــي يحتــاج إلــى متطلبــات أساســية لا بــد منهــا، فنيــة تقنيــة فــي جانــب، وقانونيــة 

فــي جانــب آخــر وذات علاقــة بالقــوى البشــرية فــي جوانــب أخــرى)5).

فــي الســودان، وبتاريــخ 19 يوليــو للعــام )2001م( وبعــد الإعــلان عــن الاســتراتيجية القوميــة 
لبنــاء صناعــة المعلوماتيــة )6) وضعــت الدولــة خطــة عامــة موجهــة للحكومــة الإلكترونيــة، بهــدف 

هند بنت عبد الرحمن الغانم، مدى جودة بوابات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، مجلة مكتبة الملك فهد   (1(

https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/ الوطنية- اكتوبر 2013م العدد 2 -  - على الموقع
DocLib/التاسع20%عشر/هند20%الغانمpdf.%204 تاريخ زيارة الموقع 20/9/2018م.

(2( http://esudan.gov.sd 

المصدر:- شبكة المقرن- https://www.mugrn.net/ تاريخ الزيارة 20/9/2018م.  (3(

(4( www.saudi.gov.sa 

أسامة أحمد المناعسة- جلال محمد الزعبي- الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق- مرجع سابق- ص: 42.  (5(

أكرم محمد أحمد الحاج- استعراض تجربة السودان في تشريعات الفضاء السبراني من خلال قانون المعاملات   (6(
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رســم السياســات التــي تســتهدي بهــا البرامــج المفصِلــة، مــن أجــل تهيئــة المنــاخ المناســب للتطبيــق، 
وضمــان التناســق والتعاضــد بيــن المؤسســات والتطبيقــات وغيرهــا مــن المتغيــرات، ومــن أجــل 
تســخير تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لتســهيل وصــول الخدمــات والمعلومــات الحكوميــة 
للمســتفيدين عبــر القنــوات المناســبة بكفــاءة وشــفافية)1). وبتاريــخ 19/12/2017م صــدرت لائحــة 
اســتخدام البريــد الإلكترونــي لحكومــة جمهوريــة الســودان بموجــب أحــكام المــادة )7( مــن قانــون 
المركــز القومــي للمعلومــات للعــام )2010م( ونصــت فــي مادتهــا الثالثــة علــى أن الحكومــة 
ــد الإلكترونــي لوحداتهــا المختلفــة، مــن محليــات وإدارات وغيرهــا ولمنســوبي  تقــدم خدمــة البري
الحكومــة مــن أعضــاء الجهــاز التنفيــذي، كخدمــة ملزمــة وتشــجيعية للحــث علــى اســتخدام تقنيــات 
ــة،  ــة الإلكتروني ــة الحكوم ــن منظوم ــات، ضم ــادل المعلوم ــي التواصــل وتب ــة ف ــت الحديث الإنترن
ــي  ــد الإلكترون ــق البري ــن طري ــلة ع ــائل المرس ــة أن الرس ــن اللائح ــة م ــادة السادس ــررت الم وق

رســمية وممثلــة لصاحــب الخدمــة.

وحتــى يتــم تحــول الجهــات الحكوميــة مــن التعامــل التقليــدي إلــى الوســائل الإلكترونيــة، فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فقــد وجهــه مجلــس الــوزراء الجهــات الحكوميــة بالإســراع فــي تبنــي 
اســتخدام أنظمــة الحاســب الآلــي فــي جميــع العمليــات الماليــة والمحاســبية، والتحــول مــن الوســائل 
التقليديــة مــن مســك الســجلات وإعــداد الحســابات والبيانــات الماليــة، إلــى الوســائل الإلكترونيــة، 
ــك  ــة)2) وألحــق ذل ــدلًا مــن المســتندات الورقي ــراص مدمجــة ب ــى أق ــا للمراجعــة عل ــم بياناته وتقدي
ــث  ــة«، حي ــة الحكومي ــلات الإلكتروني ــق التعام ــطَ تطبي ــنٍ ضواب ــرارٍ وزاريٍّ آخــر مبي ــرار بق الق
اعتبــر القــرار أن المعلومــات والبيانــات الحكوميــة ثــروة وطنيــة وعلــى جميــع الجهــات الحكوميــة 
تنميتهــا، وأنــه علــى كل جهــة حكوميــة إدارة قواعــد المعلومــات والبيانــات التابعــة لهــا، وإتاحــة 
البيانــات المشــتركة منهــا إلكترونيًــا للجهــات الحكوميــة الأخــرى المســتفيدة، لتمكيــن تكامــل 

ــا)3).  ــة إلكترونيً ــم الخدمــات الحكومي ــة ولتســهيل تقدي ــات بيــن الأجهــزة الحكومي البيان

 – ديسمبر(   16  -  15( الاسكوا-  في  وتطبيقها  السبرالية  التشريعات  عمل  ورشة  2007م-   الإلكترونية 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ الموقع  2008م-على 

event_detail_id_2036_d09a.pdf تاريخ زيارة الموقع22/8/2018هـ

مجلس  رئاسة  وزارة  الديمقراطية-  السودان  جمهورية  الإلكترونية-   للحكومة  الموجهة  العامة  الخطة  مسودة   (1(

 http//www. ictc.sd /index. htm -الوزراء- المركز القومي للمعلومات

قرار مجلس الوزراء التحول من الوسائل التقليدية إلى الإلكترونية- رقم )235( - بتاريخ 20/8/1425هـ - -   (2(

https://www.yesser.gov.sa

2/ 1427هـ-   /27 بتاريخ    -)40( (رقم  الوزراء  مجلس  الحكومية-   الإلكترونية  التعاملات  )3)  ضوابط.تطبيق 

https://www.yesser.gov.sa
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ــة الســعودية،  ــي المملكــة العربي ــى للقضــاء ف ــس الأعل ــخ 21/4/1439ه أصــدر المجل وبتاري
وبنــاءً علــى مــا صــدر فــي الأمــر الملكــي رقــم )14388( بتاريــخ 25/3/ 1439 ه، تعميمًــا لجميــع 
المحاكــم أنــه »يعتبــر التبليــغ عبــر الوســائل الإلكترونيــة منتجًــا لآثــاره النظاميــة وتبليغًــا لشــخص 
المرســل إليــه وفــق الآتــي: إرســال الرســائل النصيــة إلــى الهاتــف المحمــول الموثــق لــدى الجهــة 
ــد الإلكترونــي للشــخص الطبيعــي والمعنــوي إذا كان مجــال  المتخصصــة، والإرســال عبــر البري
ــي  ــع الإلكترون ــي الموق ــي الدعــوى أو ف ــن طرف ــد بي ــي عق ــا ف ــغ أو كان مدونً ــدًا للمُبل ــد عائ البري
الخــاص بــه أو موثقًــا لــدى جهــة حكوميــة، والتبليــغ عبــر طريــق احــدى الحســابات المســجلة فــي 

أيَ مــن الأنظمــة الآليــة الحكوميــة«.

أنواع المعاملات الإلكترونية الحكومية: 

تُعــرف »المعامــلات الإلكترونيــة« فــي المــادة الأولــى قانــون »المعامــلات الإلكترونيــة 
الســوداني للعــام )2007م( « بأنهــا »العلاقــات والتصرفــات الماليــة والأحــوال الشــخصية وســائر  
المســائل القانونيــة غيــر الجنائيــة بمــا فــي ذلــك التصرفــات الفرديــة أو العقــود التــي يتــم إبرامهــا أو 
ــا عــن طريــق رســالة البيانــات)1)«. ويُعرفهــا نظــام التعامــلات الإلكترونيــة  ــا أو جزئيً تنفيذهــا كليً
الســعودي الصــادر فــي العــام ) 1428ه(  بأنهــا » أي تبــادل أو تراســل أو تعاقــد أو أي إجــراء آخــر 

يبــرم أو ينفــذ بشــكل كلــي أو جزئــي بوســيلة إلكترونيــة«)2). 

وعلــى ذلــك فــإن المعامــلات الإلكترونيــة »فــي مفهومهــا العــام تشــمل، كل تعامل يتم باســتخدام 
وســيط إلكترونــي أيًّــا كان أطرافــه، بيــن أفــراد أو بيــن جهــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة، أو بيــن 
ــا  ــر. أم ــض الآخ ــورة والبع ــات المذك ــذه الجه ــن ه ــض م ــن بع ــة، أو بي ــات دولي دول أو مؤسس
»المعامــلات الحكوميــة الإلكترونيــة« فتُعــرف بأنهــا »الاســتخدام التكاملــي الفعــال لجميــع تقنيــات 
ــة؛  ــات الحكومي ــل الجه ــة داخ ــة عالي ــلات بدق ــريع التعام ــهيل وتس ــات والاتصــالات لتس المعلوم
ــك، تتعــدد أنمــاط  ــى ذل ــراد؛ وقطاعــات الأعمــال« )3) وعل ــي تربطهــا بالأف ــك الت ــن تل وبينهــا وبي

المعامــلات الحكوميــة الإلكترونيــة وفيمــا يلــي نتنــاول هــذه المعامــلات علــى النحــو التالــي:

https://www. -قانون المعاملات الإلكترونية السوداني للعام 2007م – المادة الأولى – موقع وزارة العدل  (1(

moj.gov.sd

نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/18( بتاريخ 08/03/1428هـ-   (2(

https://www.yesser.gov.sa

https://www.yesser. الموقع  على  »يسر«  السعودية  الحكومية  الإلكترونية  التعاملات  برنامج  المصدر:-   (3(

gov.sa/ar/ProgramDefinition/Pages/e-Government_Concept.aspx



النظام القانوني للحكومة الإلكترونية في السودان ( 645-617 )

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 6241

  )G2G(المعاملات والخدمات التي تتم من الحكومة إلى الحكومة

يقصــد بهــا شــكل التعامــل الإلكترونــي داخــل أجهــزة الدولــة؛ إذ تقــوم الحكومــة الإلكترونيــة 
بتوظيــف البنيــة الشــبكية للحكومــة الإلكترونيــة لتنفيــذ معامــلات تتطلــب عبــور مســتويات إداريــة 
ــة  ــين الإنتاجي ــي وتحس ــل الوظيف ــودة العم ــى ج ــس عل ــا ينعك ــة، مم ــي وزارات مختلف ــة ف مختلف

الإدارية)1).

)G2C( المعاملات التي تتم بين الحكومة والمواطنين

ــل المواطــن  ــة؛ إذ يمث ــا مــن أهــداف الحكومــة الإلكتروني ــة المواطــن هدفً ــق رفاهي يعــد تحقي
محــور الحكومــة الإلكترونيــة ولذلــك فــإن تقديــم الخدمــات الحكوميــة المتميــزة للجمهــور يجــب أن 
تكــون مــن منطلــق منظورهــم ووفقًــا لاحتياجاتهــم ومــن خــلال الوســيلة الأفضــل لهــم، مــع الاهتمام 
بتحســين الإجــراءات المتبعــة وزيــادة الإنتاجيــة؛ لأنهــا تمكــن الحصــول علــى الخدمــة مــن خــلال 
ــدون  ــة وب ــر شــبكات الاتصــال المختلف ــا، عب ــه هــو إليه ــدلًا عــن ذهاب ــة للمســتفيد ب ذهــاب الخدم
ــن المجــالات  ــد م ــات العدي ــذه الخدم ــن ه ــه)2). تتضم ــع عمل ــه أو موق ــن منزل ــال المواطــن م انتق
فــي حيــاة المواطنيــن، وقــد شــهد الســودان فــي الآونــة الأخيــرة إطــلاق العديــد منهــا مثــل: التقديــم 
الإلكترونــي للجامعــات وإعــلان نتائــج شــهادة الأســاس والثانــوي وتوزيــع الطــلاب وخدمــة التقديــم 
للحــج وخدمــات الجمــارك والســجل المدنــي وخدمــات أخــرى فــي مختلــف المجــالات توجــد ببوابــة 

حكومــة الســودان الإلكترونيــة)3).

)G2B(المعاملات التي تتم بين الحكومة ووحدة الأعمال

ــال  ــال الأعم ــة ورج ــآت الاقتصادي ــة للمنش ــات الحكومي ــم الخدم ــب بتقدي ــذا الجان ــص ه يخت
والمســتثمرين، بالوســيلة التــي توفــر عليهــم التكاليــف وتســهم فــي زيــادة أرباحهــم. ويحتــل 
القطــاع الخــاص حيــزًا كبيــرًا مــن اهتمــام الأجهــزة الحكوميــة لكونــه جهــة مســتفيدة مــن الخدمــات 
الحكوميــة، وينبــع هــذا مــن الــدور المتزايــد لقطــاع الأعمــال، خاصــة فــي هــذا العصــر، ومســاهمته 
فــي زيــادة قــدرة الدولــة علــى القيــام بمســؤولياتها تجــاه مواطنيهــا، فقطــاع الأعمــال الواعــي بــدوره 

للبحوث  ميلاف  مجلة  الجزائرية-  المحاولة  الإلكترونية  الحكومة  إقامة  استراتيجية   - نسيمة  مجاهد  لعرج  د.   (1(

http://www.centre-univ-mila.dz/jmrs/ .    والدراسات 2016م، العدد الثالث، ص: 209، على الموقع
index.php/2017 - 07 - 11 - 12 - 27 - 32 - تاريخ الزيارة 2/8/2018م.

لآراء  استطلاعية  )دراسة  العراقية  المنظمات  في  الإلكترونية  الحكومة  تطبيق  متطلبات  مرعي حسن-  إيمان   (2(

القيادات الإدارية في مدرية بلدية الموصل( – مجلة جامعة الموصل، 2013م، المجلد 35، ملحق العدد 113، 
ص: 15 -  منشورة على الموقع https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=81800 – تاريخ 

الدخول للموقع 21/8/2018م.

http://esudan.gov.sd -  (3(
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ــد  ــح البل ــا يصل ــتثماراته فيم ــه اس ــام بتوجي ــاع الع ــند للقط ــن وس ــر معي ــون خي ــع، يك ــي المجتم ف
والمجتمــع ويعــود عليــه بالنفــع. ويســاعد وضــع القطــاع الخــاص علــى تقديــم الخدمــات الإلكترونيــة 
لــه مــن قِبــل الحكومــة، حيــث يتقــدم علــى القطــاع الحكومــي فيمــا يتعلــق بالاســتفادة مــن التقنيــات 

المعلوماتيــة، وبالأخــص فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة)1).

المبحث الثاني: القواعد التي تحكم المعاملات الحكومية الإلكترونية

ــي  ــدر ف ــد ص ــودان، فق ــي الس ــة ف ــة الإلكتروني ــريعية للحكوم ــة التش ــة البيئ ــل تهيئ ــن أج م
العــام )2007م( قانــون المعامــلات الإلكترونيــة وقانــون الجرائــم المعلوماتيــة، اللــذان يُعَــدَّان مــن 
ــى  ــارٍ عل ــل ج ــزال العم ــا ي ــة، وم ــة الإلكتروني ــوم الحكوم ــة لمفه ــة الداعم ــريعات الجوهري التش
مراجعــة وســن التشــريعات. وفــي 22 يوليــو مــن العــام الجــاري )2018م( أصــدر )رئيــس 
اللجنــة العليــا لمتابعــة تنفيــذ مشــروع الحكومــة الإلكترونيــة( قــرارًا بتكويــن فريــق عمــل مهامــه 
واختصاصاتــه مراجعــة التشــريعات لتحديــد التشــريعات المطلوبــة فــي مجــال الحكومــة الإلكترونية 
والتشــريعات التــي تحتــاج إلــى تعديــلات لتتماشــى مــع تطبيقــات الحكومــة الإلكترونيــة، بالإضافــة 
ــة والسياســات، والتنســيق مــع الجهــات المختصــة لإصدارهــا بعــد  ــح المطلوب ــراح اللوائ ــى اقت إل

ــا.  ــة العلي موافقــة اللجن

 As_Saber, Srivastava & Hossain,(ــن ــة كل م ــدت دراس ــد أك ــياق، فق ــذا الس ــي ه ف
2006(  علــى أهميــة الجوانــب القانونيــة التــي يٌثيرهــا اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي أنشــطة 

ــى  ــرف عل ــل التع ــن أج ــب م ــذه الجوان ــض ه ــاول بع ــي نتن ــا يل ــة))2)) وفيم ــة الإلكتروني الحكوم
طبيعــة الأنظمــة القانونيــة المرتبطــة بالمعامــلات والتبــادلات الحكوميــة الإلكترونيــة،  والوقــوف 

علــى مــا تــم إصــداره فــي الســودان ومــدى كفايتــه، وذلــك علــى النحــو التالــي:

في  العاملين  نظر  وجهة  من  الإداري  الفساد  من  الحد  في  الإلكترونية  التعاملات  دور  الشمري،  نايف  محمد   (1(

جوازات مطار الملك خالد في الرياض- رسالة ماجستير- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- المملكة العربية 
 –  https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65773.16 ص:  1439هـ-  السعودية  

تاريخ الدخول للموقع 22/8/2018م.

(2( As_Saber, Srivastava & Hossain, 2006 Information technology law and e-govern-
ment: A developing country
perspective, JOAAG, Vol. 1. No. 1 
https://www.researchgate.net/.../237329822_Information_Technology_Law_and_E-
gov...

تاريخ الدخول للموقع 20/2/2019م 
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الاعتراف القانوني بالمستندات الإلكترونية في المعاملات الحكومية: 

لمــا كانــت المعامــلات الحكوميــة الإلكترونيــة مــن مراســلات وطلبــات وتعاقــدات وغيــر ذلــك، 
تقــوم علــى آليــات تختلــف جوهريًــا عــن تلــك التــي تقــوم عليهــا التعامــلات التقليديــة، فقــد كان مــن 
الطبيعــي أن يظهــر نــوع مــن عــدم التــلاؤم بيــن النصــوص القانونيــة القائمــة والنصــوص المطلوب 
إقرارهــا للمعامــلات الإلكترونيــة، إذ إن هــذه النصــوص القائمــة قــد وضعــت لتنظيــم المعامــلات 
التــي تتــم مــن خــلال الأوراق والمســتندات التقليديــة، فــي حيــن أن المعامــلات الإلكترونيــة تتــم مــن 
خــلال المســتندات والســجلات الإلكترونيــة. جــاء قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الســوداني للعــام 
)2007م( ليضيــف إلــى الواقــع القانونــي مصطلحــات ومفاهيــم قانونيــة جديــدة مثــل الســند والســجل 

الإلكترونــي، حيــث عــرف »الســند الإلكترونــي« بأنــه »المســتند الــذي يتــم إنشــاؤه أو تخزينــه أو 
اســتخراجه أو نســخه أو إرســاله أو إبلاغــه أو اســتلامه بوســيلة إلكترونيــة علــى وســيط ملمــوس أو 
علــى أي وســيط إلكترونــي آخــر ويكــون قابــل للاســترجاع بشــكل يمكــن فهمــه«. وعــرف »الســجل 
الإلكترونــي« بأنــه »القيــد أو العقــد أو رســالة البيانــات التــي يتــم إنشــاؤها أو إرســالها أو تســلمها 
أو تخزينهــا بوســائل إلكترونيــة«، واعتبــر القانــون أن كليهمــا معــادلًا للمســتند الورقــي التقليــدي 
ــون  ــا قان ــي حدده ــا الشــروط الت ــرت فيهم ــا توف ــى م ــة مت ــة الإلكتروني ــي المعامل ــه ف ــوم مقام ويق

المعامــلات الإلكترونيــة. 

الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني: 

تختلــف أشــكال التوقيــع الإلكترونــي بحســب الطريقــة التــي يتــم بهــا هــذا التوقيــع، فــإذا كان 
التوقيــع التقليــدي يتــم بطــرق عديــدة تتمثــل فــي التوقيــع بالإمضــاء أو الختــم، أو بصمــة الأصبــع، 
ــت  ــي والإنترن ــزة الحاســب الآل ــن خــلال أجه ــي م ــع الإلكترون ــم التوقي ــث يت ــي العصــر الحدي فف
ــان، وبحســب  ــة ومســتوى الضم ــف كل صــورة حســب درجــة الثق ــدة تختل بأشــكال وصــور عدي
الإجــراءات المتبعــة فــي إصدارهــا وتأمينهــا والتقنيــات التــي تتبعهــا)1). وفــي إطــار التحــول إلــى 
ــة  ــل حماي ــن أج ــي م ــع الإلكترون ــتخدام التوقي ــى اس ــات إل ــه الحكوم ــة، تتج ــة الإلكتروني الحكوم
المعامــلات الإلكترونيــة، ومــن أجــل التأكــد مــن هويــة محــرر الوثيقــة الموقعــة إلكترونيًــا وموافقتــه 
علــى مــا جــاء فيهــا، حيــث يعــد التوقيــع الإلكترونــي أحــد الأســاليب الحديثــة فــي التوقيــع ســواء 
فــي المســائل المدنيــة أو التجاريــة أو الإداريــة. عــرف قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الســوداني 
للعــام )2007م( التوقيــع الرقمــي بأنــه» التوقيــع الــذي يتــم إنشــاؤه وإرســاله واســتقباله وتخزينــه 
بوســيلة إلكترونيــة، ويتخــذ شــكل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات يكــون لهــا طابــع متفــرد، 
ويســمح بتحديــد هويــة وتمييــز شــخصية الموقــع عــن غيــره«. وذهــب القانــون إلــى إعطــاء الحجيــة 

نادية ياس البياتي- التوقيع الإلكتروني عبر الإنترنت ومدى حجيته في الإثبات- )عمان- دار البداية – الطبعة   (1(
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القانونيــة للســجلات فــي حــال توقيعهــا توقيعًــا إلكترونيًــا، حيــث نُــص فــي المــادة )8/1/3( علــى 
أنــه »لا ينكــر الأثــر القانونــي للتوقيــع الرقمــي مــن حيــث صحتــه وإمــكان العمــل بموجبــه لمجــرد 
ــة،  ــراءات قانوني ــة إج ــدد أي ــرض بص ــه إذا ع ــي، وأن ــكل إلكترون ــي ش ــا ف ــا أو جزئيً وروده كليً
توقيــع رقمــي مقــرون بشــهادة معتمــدة لأي شــخص يكــون ذلــك التوقيــع معــادلًا لتوقيعــه اليــدوي 
اســتخدمت آليــة لتحديــد هويــة ذلــك الشــخص والتدليــل علـــى موافقتـــه علـــي المعلومـــات الــواردة 
فــي رســالة البيانــات الإلكترونيــة، وكانــت تلــك الآليــة ممــا يعتمــد عليــه بالقــدر المناســب للغــرض 
الــذي أنشــئت مــن أجلــه رســـالة البيانــات الإلكترونيــة فــي ضــوء الظــروف بمــا فــي ذلــك أي اتفـــاق 
آخــر متصـــل بـــذلك الشــخص«. ومــن أجــل تحقيــق الحجيــة القانونيــة للتوقيــع الرقمي، كمــا أوضح 
القانــون، لا بــد مــن اقترانــه بشــهادة تصديــق إلكترونيــة تصــدر مــن جهــة معتمــدة لتثبــت نســبته 
إلــى مــن صــدر عنــه. واعتبــر قانــون المعامــلات الإلكترونيــة تعديــل العــام )2015م( أن الجهــة 
المعنيــة بوضــع أســس التصديــق لأي جهــة تراهــا مؤهلــة لمزاولــة العمــل فــي خدمــات التصديــق 
ــي تنظــم التشــفير  ــط الت ــة ووضــع النظــم والضواب ــع الرقمــي وإصــدار الشــهادات الرقمي والتوقي
ــة  ــة للمصادق ــي »الســلطة القومي ــون، ه ــن القان ــادة )15( م ــا الم ــام أخــرى حددته ــة لمه بالإضاف
الإلكترونيــة«. وعرفــت )لائحــة خدمــات المصادقــة الإلكترونيــة( الصــادرة فــي العــام )2018م( 
مــن وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات »المصادقــة الإلكترونيــة« بأنهــا »عمليــة إثبــات 
هويــة المتعامليــن إلكترونيًــا وضمــان ســلامة المعامــلات بينهــم«. وبتاريــخ 26/10/ 2015م 
صــدر القــرار الجمهــوري رقــم )567( القاضــي بتشــكيل »مجلــس إدارة شــؤون ســلطة المصادقــة 
ــة بوزرائهــا، ومــن ضمنهــا وزارة الدفــاع ووزارة  الإلكترونيــة« ليضــم عــددًا مــن الجهــات ممثل
الداخليــة ووزارة العــدل ووزارة التجــارة وبنــك الســودان المركــزي يمثلــه المحافــظ، كمــا أصــدرت 
الــوزارة أيضًــا )لائحــة »تنظيــم التصديــق لمــزودي خدمــات التصديــق الإلكترونــي( التــي عَرفــت 
»مــزود الخدمــات« بأنــه »الشــخص المرخــص لــه بالعمــل كمــزود لخدمــات التصديــق الإلكترونــي 
ــات ذات  ــم خدم ــق وتقدي ــة وإصــدار شــهادات التصدي ــح العمومي ــة للمفاتي ــة تحتي ــاظ ببني وبالاحتف
صلــة بالتوقيعــات الإلكترونيــة«، وعرفــت »شــهادة التصديــق الإلكترونــي« بأنهــا »الوثيقــة التــي 
تصــدر عــن مــزود خدمــات التصديــق الإلكترونــي لإثبــات نســبة التوقيــع الإلكترونــي إلــى شــخص 
معيــن«. وحظــرت اللائحــة القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال مــزود الخدمــات بــدون الحصــول علــى 
ــل  ــة أي عم ــر مزاول ــه »يحظ ــى أن ــا إل ــة منه ــادة الثالث ــارت الم ــل؛ إذ أش ــة العم ــق لمزاول تصدي
ــمل الحــظ:  ــك يش ــوم ذل ــدم الإخــلال بعم ــع ع ــق وم ــات، دون تصدي ــزودي الخدم ــال م ــن اعم م
ــة،  ــق الإلكتروني ــهادات التصدي ــدار ش ــة، واص ــات الإلكتروني ــة بالتوقيع ــات ذات صل ــم خدم تقدي
والاحتفــاظ ببنيــة تحتيــة للمفاتيــح العموميــة«. كمــا الزمــت اللائحــة مــزودي الخدمــات ومــن خــلال 
المــادة )30( بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات، بالنــص علــى أنــه »يجــب علــى مــزودي الخدمــات 
ولحمايــة المعامــلات الإلكترونيــة، اســتخدام التشــفير أو أي تقنيــات أخــرى، بهــدف المحافظــة علــى 
ســرية المعلومــات والبيانــات والتحقــق مــن شــخصية المنشــئ ومنــع الغيــر مــن التقــاط المعلومــات 
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أو الرســائل أو اعتراضهــا أو منــع وصولهــا إلــى المرســل إليــه أو تشــويهها أو تعديلهــا بالحــذف 
أو الإضافــة«.  

قواعــد إثبــات المعاملــة الحكوميــة الإلكترونيــة: تواجــه الأعمــال الإلكترونيــة عبــر الإنترنــت 
مشــكلة الإثبــات القانونــي، ومــع تزايــد الاعتمــاد علــى وســائل تقنيــة المعلومــات فــي إدارة وتنفيــذ 
المعامــلات الإلكترونيــة، فقــد ازداد الاهتمــام بمــدى إمكانيــة اســتيعاب الأنظمــة القانونيــة للإثبــات 
الإلكترونــي، وعلــى وجــه الخصــوص، فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة. اتجــه قانــون المعامــلات 
ــادة  ــي الم ــة، ف ــة للســجلات الإلكتروني ــرار الحجي ــى إق ــام )2007م( إل ــة الســوداني للع الإلكتروني
)10/1/2( حيــث ذكــرت أنــه »لا ينكــر الأثــر القانونــي للمعلومــات الــواردة فــي الســجلات 

ــا  ــا أو جزئيً ــا كليً ــرد وروده ــا، لمج ــل بمقتضاه ــكان العم ــا وإم ــث صحته ــن حي ــة، م الإلكتروني
فــي شــكل ســجل إلكترونــي أو الإشــارة إليهــا فــي هــذا الســجل«. وإضافــة الفقــرة )3( مــن نفــس 
ــات  ــي للمعلوم ــر القانون ــكار الأث ــدم إن ــول أو ع ــل قب ــن أج ــا م ــادة الشــروط الواجــب توافره الم
الــواردة فــي الســجلات الإلكترونيــة؛ إذ نصــت علــى أنــه »إذا أوجــب القانــون أن تكــون المعلومــات 
ــي بهــذا  ــي يف ــي شــكل ســجل إلكترون ــإن تقديمهــا ف ــة، ف ــة بالكتاب ــى شــخص آخــر ثابت المقدمــة إل
الغــرض إذا توافــرت الشــروط الآتيــة: أن يتمكــن المرســل إليــه مــن الدخــول علــى هــذه المعلومــات 
واســتخراجها لاحقًــا ســواء عــن طريــق البــث أو الطباعــة أو غيــر ذلــك، وأن يتمكــن المرســل إليــه 
مــن حفــظ هــذه المعلومــات بمــا يمكنــه مــن التحقــق مــن منشــأ رســالة البيانــات وجهــة وصولهــا 
وتاريــخ ووقــت وصولهــا وإرســالها واســتقبالها«. وعلــى ذلــك يمكــن القــول: إنــه ومــن أجــل إقــرار 
ــوداني  ــة الس ــلات الإلكتروني ــون المعام ــترط قان ــد اش ــة، فق ــي للســجلات الإلكتروني ــر القانون الأث
ضــرورة ســلامة حفــظ الســجلات الإلكترونيــة بنفــس الحالــة التــي أُنشــئت أو أُرســلت أو اُســتلمت 
ــا دورهــا  ــظ له ــة الحف ــا هــو، فعملي ــا كم ــى محتواه ــاء عل ــر والإبق ــل أو تغيي ــى تعدي ــا دون أدن به
المهــم فــي الإثبــات، كمــا يجــب أن يســتمر المســتند محفوظًــا حتــى يمكــن الرجــوع إليــه لاحقًــا كلمــا 
تعيــن ذلــك، ويهــدف القانــون مــن خــلال هــذه الشــروط إلــى تحقيــق أهــم ركيــزة مــن ركائــز حجيــة 
ــه  ــث موثوقيت ــت مــن حي ــي أي وق ــة ف ــل للمراجع ــة الدلي ــات، وهــي صلاحي ــي الإثب المســتندات ف
ــد  ــي ق ــلات الإلكترون ــون المعام ــن أن قان ــم م ــى الرغ ــار وعل ــي ذات الإط ــه. وف ــلامة حفظ وس
ــظ  ــة حف ــن كيفي ــى الآن تبي ــة إل ــه لائحــة تنفيذي ــم تصــدر ل ــه ل ــام )2007م(، إلا أن ــي الع صــدر ف
الســجلات الإلكترونيــة وضوابــط الحفــظ ومدتــه، وذلــك مــن أجــل تحقــق اســتيفاء الشــروط التــي 
حددهــا قانــون المعامــلات الالكترونيــة مــن أجــل مســاواة المســتند الإلكترونــي بالمســتند الورقــي. 
ــظ الســجلات  ــا يخــص )حف ــة الســعودية فيم ــة العربي ــة المملك ــى تجرب ــام إل ــي هــذا المق ونشــير ف
والبيانــات الإلكترونيــة( فقــد صــدرت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــلات الإلكترونيــة الســعودي 
فــي العــام ) 1429ه( أي بعــد عــام مــن صــدور القانــون، لتوضــح أحــكام حفــظ الســجلات والبيانــات 
الإلكترونيــة وتحــدد ضوابــط الحفــظ، والطــرف الملــزم بحفــظ الســجلات الإلكترونيــة ومــدة الحفــظ 
وشــروط الحفــظ وذلــك فــي الفصــل الثانــي مــن اللائحــة. وجــاء الفصــل الثالــث مــن اللائحــة ليبيــن 
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ــد  ــع فق ــا الفصــل الراب ــا. أم ــة والاطــلاع عليه ــات الإلكتروني »شــروط عــرض الســجلات والبيان
جــاء بعنــوان انشــاء الســجلات الإلكترونيــة وإرســالها والإقــرار بتســلمها، حيــث قــررت اللائحــة 
ومــن خــلال المــادة الثالثــة أنــه »يجــب حفــظ الســجلات والبيانــات المتعلقــة بالتعامــلات الإلكترونيــة 
ــة،  ــات التقليدي ــظ الســجلات والبيان ــق بحف ــراءات تتعل ــة أو إج ــات أي أنظم ــع متطلب ــق م ــا يتف بم
ــق أي  ــفتها( وف ــا )أرش ــوز حفظه ــة، ويج ــا الأصلي ــل بياناته ــا وبكام ــا بطبيعته ــب حفظه ــا يج كم
ــه، ويجــب أن  ــوى الســجل وصورت ــي لا تخــل بمحت ــة الت ــات الإلكتروني ــكال البيان ــن أش شــكل م
يتضمــن الســجل الإلكترونــي البيانــات التــي تحــدد هويــة الســجل وارتباطــه بالتعامــل الإلكترونــي 

ــة الأخــرى«. والســجلات الإلكتروني

التعاقد الإداري الإلكتروني:

حيــث إن الحكومــة الإلكترونيــة تقــوم علــى تقديــم الخدمــات للأفــراد وللجهــات الأخــرى 
ــد  ــر، فق ــع الغي ــا م ــك تعاقداته ــا، ومــن ذل ــي كل تعاملاته ــة ف ــر الوســائل الإلكتروني المســتفيدة عب
ظهــر مفهــوم العقــد الإداري الإلكترونــي كوســيلة لتعاقــد الدولــة مــن خــلال الوســائل الإلكترونيــة. 
ــل  ــي يعم ــة الت ــط القانوني ــي والضواب ــد الإداري الإلكترون ــة العق ــى ماهي ــوف عل ــن أجــل الوق وم
مــن خلالهــا، نعًــرف فــي البــدء العقــد الإداري. يُعــرف العقــد الإداري بأنــه » العقــد الــذي يبرمــه 
شــخص معنــوي عــام بقصــد تســيير مرفــق عــام أو تنظيمــه وتظهــر فيــه نيــة الإدارة فــي الأخــذ 
بأحــكام القانــون العــام، وذلــك بــأن يتضمــن شــروطًا اســتثنائية وغيــر مألوفــة فــي القانــون الخــاص، 
ــرف  ــا يع ــام« )1). كم ــق الع ــير المرف ــي تس ــرة ف ــتراك مباش ــع الإدارة الاش ــد م ــول المتعاق أو يخ
العقــد الإداري أيضًــا بأنــه »العقــد الــذي يبرمــه شــخص معنــوي عــام بقصــد تســيير مرفــق عــام 
ابتغــاء تحقيــق مصلحــة عامــة، متبعًــا فــي هــذه الأســاليب المقــررة فــي القانــون العــام بمــا يعنــي 
انطوائــه علــى نــوع أو أكثــر مــن الشــروط غيــر المألوفــة الاتبــاع فــي عقــود القانــون الخــاص)2)«. 
وعلــى ذلــك فــإن العقــد الإداري لــه معيــاران: معيــار شــكلي ومعيــار موضوعــي. المعيــار الشــكلي 
هــو وجــود الشــخص المعنــوي فــي العقــد، والمعيــار الموضوعــي وهــو اســتعمال هــذا الشــخص 
ــون  ــي القان ــة ف ــر معروف ــتثنائية غي ــروط اس ــه لش ــق تضمين ــن طري ــام ع ــون الع ــاليب القان لأس
ــم المرفــق العــام)3).  ــد بتيســير أو تنظي الخــاص، أو خضوعــه لنظــام اســتثنائي أو تعلــق هــذا العق

وجــه  علــى  الإداري  الإلكترونــي  والعقــد  عامــة،  بصفــة  الإلكترونيــة،  للعقــود  بالنســبة 
ــي«  ــد الإلكترون ــام )2007م( »العق ــة للع ــون المعامــلات الإلكتروني ــم يعــرف قان الخصــوص، فل

د. سليمان محمد الطماوي،الُأسس العامة في العقود الإدارية، )القاهرة: دار الفكر العربي 1991م ( – ص 52.  (1(

نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، ) عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 2010م( – ص 313.  (2(

علي جبير عبيد الجنابي- الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني- رسالة ماجستير- جامعة الشرق الأوسط-الأردن-   (3(

https://meu.edu.jo/libraryTheses/59e6f2feb9610_1.pdf  :2017م- ص: 65.على الموقع
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ــرف بصحــة العقــود الإلكترونيــة ونفاذهــا فقــد نصــت المــادة )4/1/2(  أن العقــود  ولكنــه اعت
الإلكترونيــة تكــون صحيحــة ونافــذة عنــد ارتبــاط الإيجــاب بالقبــول عبــر رســالة  البيانــات التــي 
يتبــادل فيهــا المتعاقــدان التعبيــر عــن إرادتيــن متطابقتيــن علــى وجــه يثبــت أثــره فــي المعقــود عليــه 
ويترتــب عليــه التــزام كل منهمــا بمــا وجــب عليــه للآخــر، وأنــه يجــوز لطرفــي العقــد أن يتفقــا علــى 
أن يكــون العقــد صحيحًــا ونافــذًا إذا تــم التعبيــر عــن الإرادة جزئيًــا عبــر رســالة البيانــات«. وعليــه 
فــإن العقــد الإداري متــى مــا تــم إبرامــه بوســيلة إلكترونيــة وتوافــرت بــه معاييــر العقــد الإداري 
ــا. تشــير فــي هــذا المقــام إلــى قيــام حكومــة  ــا إلكترونيً الشــكلية والموضوعيــة، يكــون عقــدًا إداريً
الإمــارات العربيــة الإلكترونيــة، علــى ســبيل المثــال، ومــن خــلال البوابــة الإلكترونيــة بالإعــلان 
إلــى الراغبيــن فــي إقامــة مشــاريع تجاريــة مــع المؤسســات الحكوميــة فــي الدولــة التســجيل لــدى 
الجهــة المعنيــة، ســواء فــي ســجل المورديــن أو المقاوليــن، وذلــك للتأهــل رســميًا بمباشــرة العمــل 
معهــا، وتقــوم الجهــة الحكوميــة المعنيــة بالتحقــق مــن اســتيفاء كافــة التراخيــص اللازمــة للنشــاط، 
ــي  ــة ف ــا ونشــر دعــوة للشــركات الراغب ــن لديه ــن المعتمدي ــة الموردي ــي قائم وتســجيل المنشــأة ف
المشــاركة فــي المناقصــات والعطــاءات، وتتبــع فــي ذلــك إجــراءات عادلــة وشــفافة عنــد إرســاء 
العقــود علــى المتعاقــد الفائــز بالعطــاء، كمــا توفــر عــدة جهــات حكوميــة خدمــة التســجيل المباشــر 

لمورديهــا عبــر الإنترنــت، بالإضافــة إلــى طــرح المناقصــات الإلكترونيــة عبــر مواقعهــا)1).

حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمعاملات الحكومية الإلكترونية:

 تحتــوي مواقــع الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة علــى شــبكة الإنترنــت، علــى مجموعــة 
متنوعــة مــن الأعمــال والمؤلفــات الفكريــة، تتــراوح بيــن النصــوص والتســجيلات الصوتيــة 
ــال  ــات والأعم ــد البيان ــي وقواع ــب الآل ــج الحاس ــة وبرام ــور المتحرك ــة والص ــور الرقمي والص
ــات تنشــر  ــت المعلوم ــابق، كان ــي الس ــه ف ــى أن ــارة إل ــا. تجــدر الإش ــة وغيره الســمعية والبصري
بشــكل عــام، بواســطة طــرق تقليديــة تقــوم فــي الأســاس علــى إفــراغ و»تثبيــت« الأفــكار واللوحات 
الفنيــة والصــور الفوتوغرافيــة علــى واســطة ماديــة قابلــة للنشــر، كأن يقــوم الكاتــب بنشــر أفــكاره 
ــم  ــطة الرس ــة بواس ــه الفني ــت موهبت ــان بتثبي ــوم الفن ــلات أو أن يق ــب والمج ــات الكت ــى صفح عل
ــى  ــة يســعى فيمــا بعــد إل ــاط صــور فوتوغرافي ــان آخــر بالتق ــوم فن ــى لوحــة، أو أن يق بالزيــت عل
ــى واســطة  ــت« عل ــإن شــرط »التثبي ــك ف ــذا، وبذل ــر وهك ــى ورق خــاص بالتصوي ــا عل تحميضه
ماديــة، كان مــن أهــم مبــادئ حمايــة حــق المؤلــف بحيــث أن القــول بأنــه )مــن دون وجــود تثبيــت 
ــذه  ــق ه ــة تطبي ــد محاول ــالات. عن ــب الح ــي أغل ــا ف ــولًا صحيحً ــح ق ــد أصب ــة(، ق ــد حماي لا توج
المبــادئ علــى الأعمــال الأدبيــة والفنيــة المنشــورة علــى الإنترنــت، فــإن العديــد مــن المشــاكل تبــدأ 

البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة  (1(

https://government.ae/ar-ae/information-and-services/business/running-your-busi-
ness/running-a-business-in-a-free-zone-/doing-business-with-government
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بالظهــور، ومــن أهمهــا شــرط تثبيــت المصنــف بشــكل مــادي قابــل للنشــر، حيــث إن النشــر علــى 
الإنترنــت يتــم بواســطة الأرقــام )صفــر، واحــد( وتكــون مرتبــة بشــكل معيــن يفهمهــا الحاســوب 
ويقــوم بترجمتهــا بشــكل آلــي إلــى حــروف ولوحــات فنيــة وصــور مفهومــة للبشــر، وتكــون مطابقــة 
للأصــل المــادي الــذي أخــذت منــه، إلا أنهــا تتصــف باللاماديــة )1). ومــن هنــا يُثــار التســاؤل حــول 
ــة المنشــورة بشــكل رقمــي علــى الإنترنــت  ــة والفني ــة الأدبي مــا إذا كانــت هــذه المصنفــات الفكري
تخضــع لحمايــة قوانيــن حــق المؤلــف؟ ومــا إذا كانــت تشــريعات الملكيــة الفكريــة الســودانية علــى 
وجهــة التحديــد تحمــي هــذه المصنفــات الرقميــة؟ مــن أجــل الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات نشــير 
إلــى أنــه فــي العــام )2013م( صــدر قانــون حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة والمصنفــات 
ــات، مــن ضمنهــا برامــج  ــة لعــدد مــن المصنف ــة القانوني ــرر الحماي ــة الســوداني ليق ــة والأدبي الفني
الحاســب الآلــي وقواعــد البيانــات والمصنــف الســمعي البصــري)2). وأقــر القانــون الحمايــة لهــذه 
ــى  ــة؛ إذ نصــت المــادة )5( عل ــر مادي ــة أو غي ــى دعامــة مادي ــة عل ــات ســواء كانــت مثبت المصنف
ــأي إجــراءات شــكلية  ــد ب ــون دون التقي ــذا القان ــررة بموجــب أحــكام ه ــة المق ــق الحماي ــه »تطب أن
ــه  ــر في ــة التعبي ــت طريق ــاً كان ــون أي ــوم والفن ــال الآداب والعل ــي مج ــر ف ــف مبتك ــى أي مصن عل
ــا علــى دعامــة ماديــة أو لا«.  ــا كانــت قيمتــه أو غرضــه أو نوعــه، ســواء كان المصنــف مثبتً وأيًّ
ــم يشــترط تثبيــت المصنــف علــى وســيط مــادي مــن أجــل تحقيــق  وحســنًا فعــل القانــون حينمــا ل
الحمايــة القانونيــة، حيــث إن هــذه المصنفــات ونســبة لوجودهــا فــي البيئــة الرقميــة يتعــذر لهــا فــي 
الغالــب تحقيــق شــرط التثبيــت علــى الوســائط الماديــة. وذهبــت معاهــدة الوايبــو بشــأن حــق المؤلــف 
للعــام )1996م(، وهــي اتفاقيــة خاصــة فــي إطــار اتفاقيــة بــرن تتنــاول حمايــة المصنفــات وحقــوق 
ــات  ــى المصنف ــاذ إل ــع النف ــى من ــي إل ــة ترم ــى ضــع قواعــد دولي ــة، إل ــة الرقمي ــي البيئ ــا ف مؤلفيه
ــف  ــو بشــأن حــق المؤل ــدة الويب ــت معاه ــح)3) دخل ــن دون تصري ــت م ــي شــبكة الإنترن ــة ف الرقمي
حيــز النفــاذ فــي 6 مــارس) 2002م(  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الاتفاقيــة بالنســبة للمصنفــات 
الرقميــة، إلا أن الســودان لــم يصــادق عليهــا حتــى الآن فــي حيــن أنــه صادقــت عليهــا  العديــد مــن 

عبد السلام شعيب، حماية حقوق التأليف على شبكة الإنترنت )بيروت: المنشورات الحقوقية 2002م( – ص:   (1(

 .17 - 16

المصنف السمعي البصري كما عرفه قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية   (2(

بالحركة  الانطباع  تعطي  التي  المترابطة  الصور  من  مجموعة  من  يتكون  أي مصنف  هو  2013م  السوداني 
مصحوبة بالصوت أو بدونه.

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct  :3)  اتفاقية الويبو بشأن حق المؤلف موجودة على العنوان التالي(
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ــدول العربيــة)1)  ومنهــا علــى ســبيل المثــال الإمــارات العربيــة المتحــدة)2) ومملكــة البحريــن)3)   ال
والأردن وســلطنة عمــان ودولــة قطــر)4).

حق الحصول على المعلومات وحق الاطلاع لكافة المواطنين عليها:

ــت  ــمبر )1946م( وتبن ــي ديس ــات ف ــة المعلوم ــي لحري ــد الحقوق ــدة البع ــم المتح ــرت الأم أق
الجمعيــة العامــة خــلال أول جلســة لهــا القــرار رقــم )59/1( الــذي ينــص علــى أن »حريــة 
المعلومــات حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية، وهــي المعيــار الــذي تقــاس بــه جميــع الحريــات 
التــي تكــرس الأمــم المتحــدة جهدهــا لهــا«)5). ويعتبــر الحصــول علــى المعلومــات شــرطًا أساســيًا 
ــى المعلومــات  ــرد بالحصــول عل ــكل ف ــي يســمح ل ــة، وهــو حــق قانون ــة الحديث مــن شــروط الدول
ــي أي  ــة، أو ف ــي الدول ــة ف ــة والتشــريعية والقضائي ــا الجهــات التنفيذي ــظ به ــي تحتف والســجلات الت
ــي تســتثنى  ــك المعلومــات الت ــوم بمهــام عامــة باســتثناء تل ــة أو أي جهــة تق ــا الدول مؤسســة تملكه
ــوق الشــخصية أو ســير  ــي أو الحق ــن الوطن ــى الأم ــا عل ــائها حفاظً ــي لا يجــوز افش ــون، والت بقان

ــراد)6).  ــام أو للأف ــح الع ــي تســبب ضــرراً للصال ــات الت ــن المعلوم ــا م ــة أو غيره العدال

فــي إطــار مفهــوم الحكومــة الإلكترونــي تظهــر أهميــة حــق الحصــول علــى المعلومــات، إذ أن 
الموطــن الــذي كان يســعى للحصــول علــى المعلومــة مــن الدولــة، ممثلــة فــي مؤسســاتها المختلفــة، 
مــن خــلال نوافذهــا التقليديــة، يتوقــع الآن الحصــول عليهــا مــن خــلال بوابــة الحكومــة الإلكترونيــة 
أو مــن خــلال مواقــع الجهــات الحكوميــة علــى الإنترنــت. وأشــارت الخطــة الإســتراتيجية العامــة 
الموجهــة للحكومــة الإلكترونيــة فــي الســودان إلــى أنــه علــى الحكومــة أن تقــوم بنشــر معلوماتهــا 
التــي ليــس مــن شــأنها إلحــاق الضــرر بالبــلاد أو الأمــن القومــي، ويمكنهــا اســتخدام عــدة وســائل 
مــن أجــل تحقيــق هــذا الغــرض، كالمواقــع الإلكترونيــة علــى الإنترنــت والهاتــف المحمــول ومراكز 

(1(  http://www.wipo.int/wipolex/ar/profile.jsp?code=QA#a6

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة لها بتاريخ 23 فبراير م 2004 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة   (2(

م 2004 م.

قانون رقم )14( لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ) 14   (3(

.( 2004 /

http://www.wipo.int/treaties/ar/ShowResults. الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة  موقع  المصدر:   (4(

jsp?lang=ar&treaty_id=16

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r1_en.shtml  نقلا عن:- زعباط الطاهر- حق المواطن في   (5(

الحصول على المعلومة- رسالة ماجستير- جامعة قاصدي مرباح ورفلة-  الجزائر-)2013 - 2014( – ص: 
 .27

محمد جبار محمد- حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان-  - مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين،   (6(

 https://www.iasj.net/iasj -2014، المجلد 16 -  ص: 256، على الموقع
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الخدمــات والتلفزيــون والراديــو والصحــف إلــخ، بغــرض التيســير علــى الجمهــور لمعرفــة هــذه 
المعلومــات والخدمــات ونشــرها علــى أكبــر نطــاق وســط المواطنيــن)1).

ضمنــت التشــريعات والمواثيــق الدوليــة حــق الحصــول علــى المعلومــات، إذ تبنــت الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة فــي جلســتها الأولــي للعــام )1946م( القــرار رقــم )59( الــذي ينــص علــى 
أن )حريــة الوصــول إلــى المعلومــات حــق أساســي للإنســان، وأنهــا محــك جميــع الحقــوق التــي 
كرســت لهــا الأمــم المتحــدة نفســها(. ووضعــت الأمــم المتحــدة معاييــراً قانونٌيــة  تبناهــا مقــرر الأمــم 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــدم لمفوضي ــام )2000م( المق ــره ع ــي تقري ــر ف ــة التعبي ــدة الخــاص لحري المتح
ــدأ  ــى المعلومــات«)2) منهــا مب لحقــوق الإنســان يجــب توفرهــا فــي تشــريعات »حــق الوصــول ال
»الإفصــاح الكامــل أو الكشــف الأقصــى عــن المعلومــات«، ويقــوم هــذا المبــدأ علــى افتــراض أن 
جميٌــع المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الهيئــات العامــة يٌمكــن الوصــول اليهــا مــن قبــل أفــراد الشــعب، 
ــدأ »اســتثناءات النشــر  ــق فــي ظــروف محــدودة جــداً. ومب ــكٌ يجــب أنٌ يطب ــى ذل ــد عل وأن أي قي
المحــدودة« ويعنــي أنــه فــي حــال وجــود مصلحــة عامــة مشــروعة لحجــب أي معلومــة، إذا كان 
ــة  ــد لأمــن الوطــن أو اذا كان يضــر بســير العدال ــراد أو تهدي ــة الأف ــي كشــفها خــرق لخصوصي ف
فــي قضيــة جنائيــة أو تهديــد للســلامة العامــة أو الفرديــة، تصــاغ هــذه الاســتثناءات بــأدق عبــارة 
وأضيــق معنــى كــي لا تمنــح الموظــف العــام مجــالًا واســعًا للاجتهــاد، ومــن ثــم حجــب المعلومــة. 
ــات  ــى المعلوم ــول إل ــة الوص ــون كلف ــي ألا تك ــات« ويعن ــى المعلوم ــول إل ــة الوص ــدأ »كلف ومب
الموجــودة بحــوزة الهيئــات العامــة مرتفعــة بحيــث تثنــي الســاعين لهــذه المعلومــات عــن الســعي 
لهــا، ومبــدأ »فــرض مواعيــد للحصــول علــى المعلومــات« تحــدد فتــرة بالقانــون للحصــول علــى 
ــة  ــة مختص ــاد جه ــدأ »ايج ــاص. ومب ــات ذات الاختص ــر الجه ــرك لتقدي ــى لا تت ــات، حت المعلوم
لتقديــم المعلومــات«، وأن تكــون مســتقلة غيــر خاضعــة لقــرارات الحكومــة بــل منبثقــة عــن 

البرلمــان وهــو مــن يصــوت علــى القائميــن عليهــا وذلــك ضمانــاً لاســتغلالها. 

بالنســبة للتشــريعات فــي الــدول العربيــة فقــد صــدر فــي الأردن وكأول دولــة عربيــة قانــون 
حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي العــام )2007م(. وفــي الســودان صــدر قانــون حــق الحصــول 
ــة المفتوحــة، وعــرف  ــز فكــرة الحكوم ــى تعزي ــد عل ــام )2015م( ليؤك ــي الع ــات ف ــى المعلوم عل

مجلس  رئاسة  وزارة  الديمقراطية-  السودان  جمهورية  الإلكترونية-   للحكومة  الموجهة  العامة  الخطة  مسودة   (1(

http//www. ictc.sd /index. htm -الوزراء- المركز القومي للمعلومات

(2( ARTICLE 19, )1999( The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Infor-
mation Legislation. available at: www.article19.org/work/regions/latin-america/FOI/
english/elements/index.html.
نقلا عن:- يحي شقير- مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن مع المعايير الدولية- 

رسالة ماجيستير- جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2012م- ص: 59.
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ــد  ــوز وقواع ــوات والرم ــكال والأص ــور والأش ــوص والص ــات والنص ــا »البيان ــات بأنه المعلوم
البيانــات ومــا شــابه ذلــك، بصــرف النظــر عــن شــكلها أو مصدرهــا أو تاريــخ إنشــائها أو حالتهــا 
القانونيــة أو طريقــة حفظهــا«. وقــرر القانــون أنــه »يكــون لأي شــخص الحــق فــي الحصــول أو 
الاطــلاع علــى المعلومــات مــن مصادرهــا الأساســية مــن الأجهزة والوحــدات الحكوميــة على جميع 
مســتويات الحكــم ومؤسســات القطــاع العــام وشــركات المســاهمة العامــة والشــركات التــي تشــارك 
فيهــا الحكومــة بــأي نســبة، وأي مؤسســة عامــة يــرى الوزيــر المختــص أنهــا تعمــل عمــلا متشــابهة 
للقطــاع العــام ومنظمــات المجامــع المدنــي)1)«. وأنــه »علــى كل مؤسســة عامــة أن تعيــن موظفًــا 
مختصًــا بالمعلومــات ليتولــى الصلاحيــات اللازمــة للبحــث والوصــول إلــى المعلومــات المطلوبــة، 
والنظــر فــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات وصيانــة المعلومــات والمحافظــة عليهــا ونشــر 
الإجــراءات والنمــاذج والرســوم المطلوبــة بموافقــة المفوضيــة حتــى يســهل الحصــول عليهــا)2)«. 
وبالنســبة للجهــة المختصــة فقــد ســماها القانــون » مفوضيــة الحصــول علــى المعلومــات« وتشــكل 
مــن مفــوض متفــرغ وســبعة أعضــاء غيــر متفرغيــن مــن ذوي الاختصــاص والخبــرة والكفــاءة 
وتخضــع لإشــراف الوزيــر المختــص، وتهــدف إلــى ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات التــي 
ــا،  ــة تطلبه ــة لأي شــخص أو أي جه ــم المختلف ــتويات الحك ــا لمس ــة وفقً ــزة الدول ــا أجه ــظ به تحتف
ــى المعلومــات وتوســيع قواعــد  ــن وتســهيل حــق المواطــن فــي الحصــول عل ــى تأمي ــة إل بالإضاف
ــة والمســؤولة  ــع فــرص المشــاركة الواعي ــات وتعزيــز مقومــات الشــفافية وتوزي الحقــوق والحري

وتمكيــن المجتمــع مــن تنميــة قدراتــه)3)«. 

بالرغــم مــن إيجابيــة صــدور هــذا القانــون ولمــا لــه مــن دور فاعل فــي تعزيز مبــادئ ومقومات 
ــة  ــدوره إلا أن حال ــى ص ــنوات عل ــلاث س ــرور ث ــن م ــم م ــه وبالرغ ــاح، إلا أن ــفافية والانفت الش
تطبيقــه ضعيفــة فــي عــدد مــن المؤسســات العامــة حيــث أوضــح )الدكتــور/ أســامة أحمــد إبراهيــم( 
ــي تواجههــم كشــركاء مــن القطــاع  ــات الت ــة)4) أن مــن المعوق ــول الذكي ــر شــركة أنظمــة الحل مدي
ــى المعلومــات  ــة، مشــكلة الاطــلاع عل ــات الحكومــة الإلكتروني الخــاص مــع الحكومــة فــي تطبيق
ــل مؤسســات الســجل  ــة مث ــات الخدمي ــم للجه ــن والمؤسســات بغــرض تعريفه ــة للمواطني التعريفي
المدنــي ومســجل عــام الشــركات، بالإضافــة إلــى التحقــق مــن المســتخدمين باســتخدام معلومــات 
كالبصمــة. ومــن أجــل تعزيــز مفهــوم الشــفافية الــذي تقــوم عليــه الحكومــات الإلكترونيــة، لا بــد مــن 
تفعيــل تطبيــق هــذا القانــون مــن خــلال التعريــف بــه لــدى المؤسســات وتدريــب المختصيــن بتنفيــذه 
وترســيخ مبــدأ التــزام المؤسســات العامــة بالإفصــاح عــن المعلومــات التــي يســمح بهــا القانــون، 

قانون حق الحصول على المعلومات  السوداني للعام ) 2015م( - المادة )9/1).  (1(

قانون حق الحصول على المعلومات للعام ) 2015م( المادة )9/2).  (2(

قانون حق الحصول على المعلومات للعام )2015م(-المادة ) 2).  (3(

مقابلة بتاريخ 13/8/2018م.  (4(
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وتعريــف المواطنيــن بــه وذلــك مــن أجــل تغييــر ثقافــة الســرية والاســتحواذ علــى المعلومــات إلــى 
ثقافــة الشــفافية وحــق المطالبــة بالحصــول علــى المعلومــات ومســاءلة الجهــات التــي تتوانــى عــن 

تلبيــة هــذا الحــق للمواطنيــن. 

أمن المعلومات: 

ــن  ــق بالأم ــة تتعل ــألة ضروري ــة مس ــة الإلكتروني ــل الحكوم ــي ظ ــات ف ــن المعلوم ــر أم يعتب
الوطنــي للدولــة؛ إذ إنهــا ســتتيح مخزونهــا المعلوماتــي ســواء المتعلــق بأجهزتهــا أم بالحيــاة 
ــة،  ــة الإلكتروني ــات الحكوم ــا لتطبيق ــل وفقً ــت، فالتعام ــبكة الإنترن ــى ش ــا عل ــة لمواطنيه الخاص
وعلــى كافــة المحــاور والأصعــدة فــي ظــل نظــام معلوماتــي تقنــي يزخــر بالبيانــات والمعلومــات 
الرســمية والشــخصية، وضمــن شــبكات اتصــال مفتوحــة ومتاحــة للكافــة، يُظهــر للعيــان مخاطــر 
جمــة يمكــن أن تؤثــر علــى الحكومــة الإلكترونيــة ســلبًا، وتشــكل مصــدر خطــورة علــى نظامهــا 
وتطبيقاتهــا مــن ناحيــة تأديتهــا  للمهــام علــى أكمــل وجــه أو مــن حيــث الإحجــام عــن التعامــل معهــا 
مــن المســتفيدين مــن تطبيقاتهــا مــن متلقــي الخدمــة مواطنيــن أو قطاعــات أعمــال وربمــا أيضًــا مــن 

ــة الأخــرى)1).  الأجهــزة والوحــدات الحكومي

أوضحــت الإســتراتيجية العامــة الموجهــة للحكومــة الإلكترونيــة فــي الســودان، أن أمــن 
ــي  ــراءات والإدارة الت ــات والإج ــن التكنولوجي ــارة ع ــو عب ــة ه ــة الإلكتروني ــات للحكوم المعلوم
تســتخدم لضمــان تبــادل المعلومــات العامــة فــي نظــم الحكومــة الإلكترونيــة)2). وحيــث إن الدولــة 
ــن  ــة للمواطني ــدم الخدم ــي مق ــبكة وه ــى الش ــات عل ــات والبيان ــن المعلوم ــي الأول بأم ــي المعن ه
ــة وفــرض قواعــد  ــل نظــم الحماي ــد وتفعي ــى تحدي ــم فهــي مــن يتول ولقطاعــات الأعمــال، ومــن ث
التعامــل التقنــي بالشــبكة، وعلــى ذلــك فقــد تولــى المركــز القومــي للمعلومــات، وبموجــب قانونــه 
الصــادر فــي العــام )2010م(، ســلطة تنظيــم وتطويــر وتنميــة المعلومــات وتقنياتهــا وفقًــا للسياســة 
العامــة للدولــة حيــث وضــع السياســات العامــة للمعلومــات والإســتراتيجيات لتنميــة صناعــة تقنيــة 
المعلومــات واســتخداماتها، وأصــدر المركــز سياســات أمــن المعلومــات فــي نســختها الأولــى فــي 
العــام ) 2011م ( تلتهــا  تعديــلات متواليــة إلــى أن أصــدر النســخة الثالثــة بتاريــخ 1/1/ 2017م  
والتــي تهــدف بشــكل أساســي إلــى تحديــد المتطلبــات والضوابــط لأمــن المعلومــات فــي المؤسســات 

ــا. مــن خــلال منظــور الإدارة العلي

جميل عبد الباقي الصغير، الجوانب الاجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت –)القاهرة: دار النهضة العربية2001م(    (1(

ص: 15.

مجلس  رئاسة  وزارة  الديمقراطية-  السودان  جمهورية  الإلكترونية-   للحكومة  الموجهة  العامة  الخطة  مسودة   (2(
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 مــن أجــل تحقيــق الأمــن المعلوماتــي صــدر قانــون الجرائــم المعلوماتيــة العــام فــي )2007م( 
ــه  ــة بأن ــة، وعــرف المعلوماتي ــق المعلوماتي ــب بواســطة أو عــن طري ــي ترتك ــال الت ليجــرم الأفع
يقصــد بهــا »نظــم وشــبكات ووســائل المعلومــات البرمجيــات والحواســيب والإنترنــت والأنشــطة 
المتعلقــة بهــا«. وجــاء الفصــل الثانــي مــن القانــون بهــدف تجريــم الاعتــداء علــى ســلامة البيانــات 
وســلامة النظــام وشــبكات المعلومــات، وتنــاول كل مــن جريمــة الولــوج غيــر القانونــي أو الدخــول 
غيــر المشــروع، وجريمــة الاعتــداء علــى ســلامة البيانــات، وجريمــة الاعتــداء علــى ســلامة نظــم 

المعلومــات والاتصــالات، وجريمــة الاعتــراض غيــر القانونــي«.

النتائج:

ــا المعلومــات . 1 ــي مجــال تكنولوجي ــة نتيجــة للتطــور ف ظهــر مفهــوم الحكومــة الإلكتروني
والاتصــالات، ولرغبــة الحكومــات فــي الاســتفادة مــن التقنيــة وتســخيرها لخدمــة 
ــها. ــة نفس ــات الحكومي ــال والجه ــات الأعم ــن وجه ــن المواطني ــا م ــن خدماته ــتفيدين م المس

ــي . 2 ــة ف ــة الإلكتروني ــة للحكوم ــن الداعم ــن القواني ــن م ــدور قانوني ــن ص ــم م ــى الرغ عل
ــة،  ــم المعلوماتي ــون الجرائ ــة وقان ــلات الإلكتروني ــون المعام ــا قان ــام )2007م( وهم الع
إلا أنــه ومــن ذلــك التاريــخ لــم يتــم عمــل مســح للتشــريعات القائمــة للوقــوف علــى مــدى 
ــى اســتحداث تشــريعات  ــة، ومــدى الحاجــة إل ــة الإلكتروني ــات الحكوم ــا لتطبيق ملاءمته
جديــدة إلا فــي العــام )2018م( مــن خــلال تشــكيل فريــق عمــل بواســطة رئيــس اللجنــة 

ــة مــن أجــل مراجعــة التشــريعات. ــا لمتابعــة مشــروع الحكومــة الإلكتروني العلي

ــي . 3 ــن كمعــادل وظيف ــة للســند والســجل الإلكترونيي ــون المعامــلات الإلكتروني ــرار قان بإق
للمســتند الورقــي إذا مــا اســتوفيا الشــروط التــي حددهــا القانــون، أصبــح بإمــكان الحكومــة 
ــن  ــدلًا ع ــة ب ــاذج الحكومي ــات والنم ــلات والطلب ــي المراس ــتخدامهما ف ــة اس الإلكتروني

ــة. المســتندات الورقي

ــة . 4 ــعودية بمجموع ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة الإلكتروني ــات الحكوم ــت تطبيق أٌحيط
ــر الجوهــري  ــة، ممــا كان لهــا الأث ــرارات والأوامــر الملكي ــح والق مــن الأنظمــة واللوائ
فــي دعــم مفهــوم الحكومــة الإلكترونيــة، وتعزيــز آليــة التحــول إلــى تطبيــق التعامــلات 

ــة. ــة الحكومي الإلكتروني

بالرغــم مــن صــدور قانــون المعامــلات الإلكترونيــة فــي العــام )2007م( إلا أنــه وحتــى . 5
ــط  ــى الضواب ــا عل ــن احكامه ــن ضم ــص م ــة، لتن ــة تنفيذي ــأنه لائح ــدر بش ــم تص الآن ل
ــق  ــة تطبي ــة مــن أجــل إمكاني ــظ الســجلات والســندات الإلكتروني ــم بموجبهــا حف ــي يت الت

ــة. ــتندات الورقي ــاواتها بالمس ــون لمس ــا القان ــي حدده ــتراطات الت الاش
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ثـم يمكـن للحكومـة . 6 بالعقـد الإلكترونـي، ومـن  المعامـلات الإلكترونيـة  اعتـرف قانـون 
الإلكترونيـة التعاقـد مـع الجهـات الحكوميـة والجهـات الأخـرى المسـتفيدة مـن خدماتهـا، 
والإعـلان عـن وطـرح المناقصـات والعطـاءات الحكوميـة عـن طريـق التعاقـد الإلكترونـي.

لــم يشــترط قانــون حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة والمصنفــات الأدبيــة والفنيــة . 7
للعــام )2013م( تثبيــت المصنــف مــن أجــل تقريــر الحمايــة القانونيــة للمصنفــات التــي 
أوردهــا القانونيــة، ممــا يعنــي حمايتهــا فــي صورتهــا اللاماديــة )الرقميــة( إذا مــا توافــرت 

بهــا شــروط الحمايــة التــي نــص عليهــا القانــون.

يعتبــر صــدور قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات للعــام )2015م( تعزيــزًا لفكــرة . 8
الحكومــة المفتوحــة التــي توفــر لمواطنيهــا وللمســتفيدين الشــفافية والإفصــاح.

علــى الرغــم مــن صــدر قانــون الجرائــم المعلوماتيــة فــي العــام )2007م( ومــع التثميــن . 9
علــى دوره الهــام فــي توفيــر الأمــن القانونــي للحكومــة الإلكترونيــة، إلا أنــه لــم تصــدر 

القواعــد الإجرائيــة التــي تســهل التعامــل مــع الجرائــم المعلوماتيــة.

التوصيات:

ــد . 1 ــن فوائ ــه م ــا تحقق ــة وم ــة الإلكتروني ــوم الحكوم ــن بمفه ــدى المواطني ــي ل ــع الوع رف
ــقة  ــة دون مش ــات الحكومي ــات والمعلوم ــى الخدم ــول عل ــم، كالحص ــبة له ــدة بالنس عدي
الانتقــال إلــى مقــر الجهــة مقدمــة الخدمــة وتوفيــر الوقــت والجهــد، وذلــك عــن طريــق 
البرامــج التثقيفيــة فــي أجهــزة الإعــلام المختلفــة بالإضافــة إلــى تضميــن مفهــوم الحكومــة 

ــة. ــة المختلف ــي المراحــل التعليمي ــية ف ــررات الدراس ــن المق ــة ضم الإلكتروني

ــا . 2 ــي مواقعه ــة ف ــا المختلف ــة ووحداته ــات الحكومي ــات المؤسس ــال معلوم ــراع بإدخ الإس
الإلكترونيــة، والالتــزام بتحديثهــا باســتمرار، وذلــك مــن أجــل اتاحــة مــا يحتاجــه 

ــات. ــك الجه ــا تل ــي تقدمه ــات الت ــول الخدم ــات ح ــن معلوم ــن م المواطني

ــذ مشــروع . 3 ــا لمتابعــة تنفي ــة العلي ــه اللجن ــذي تبنت الإســراع بإكمــال المســح التشــريعي ال
الحكومــة الإلكترونيــة، وذلــك مــن أجــل تحديــد التشــريعات المطلوبــة فــي مجــال 
ــق  ــع تطبي ــلات لتتماشــى م ــى تعدي ــاج إل ــي تحت ــة والتشــريعات الت ــة الإلكتروني الحكوم
الحكومــة الإلكترونيــة، بالإضافــة إلــى اقتــراح اللوائــح المطلوبــة والسياســات، والتنســيق 

ــا. ــة العلي ــة اللجن ــد موافق ــا بع ــات المختصــة لإصداره ــع الجه م

ــام . 4 ــة للع ــلات الإلكتروني ــون المعام ــة لقان ــة التنفيذي ــدار اللائح ــراع بإص ــرورة الإس ض
)2007م( علــى أن تتضمــن اللائحــة الضوابــط المتعلقــة بحفــظ وســلامة محتــوى 
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الســجلات الإلكترونيــة مــن أجــل اعطــاء الســجل الإلكترونــي القــوة الثبوتيــة التــي نــص 
ــون. ــا القان عليه

ضــرورة الإســراع بالمصادقــة علــى اتفاقيــة الوايبــو بشــأن حــق المؤلــف للعــام 1996م . 5
لمــا لهــا مــن أهميــة فيمــا يختــص بحمايــة المصنفــات وحقــوق مؤلفيهــا فــي البيئــة الرقميــة.

ضــرورة رفــع وعــي المواطنيــن وتعريفهــم بقانــون حــق الحصول علــى المعلومــات للعام . 6
)2015م( حيــث إنــه قــد نــص علــى حــق كل شــخص فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن 

مصادرهــا الأساســية مــن الوحــدات الحكوميــة وأجهزتهــا المختلفــة، مــن خــلال الأجهــزة 
ــن  ــن القطاعي ــدورات المتخصصــة لموظفي ــى إقامــة ال ــة إل ــة بالإضاف ــة المختلف الإعلامي

العــام والخــاص حــول القانــون.

التأكيــد علــى إنشــاء وحــدة بــكل مؤسســات الدولــة الحكوميــة تُعنــى بتفعيــل قانــون حــق . 7
الحصــول علــى المعلومــات حيــث إن القانــون ومــن إقــراره بحــق كل شــخص فــي 
ــى  ــى عل ــد ألق ــك ق ــون بذل ــية، يك ــا الأساس ــن مصادره ــات م ــى المعلوم ــول عل الحص
ــك الوحــدات مســؤولية التعامــل مــع المعلومــات بجمعهــا وتصنيفهــا وإتاحتهــا  ــق تل عات

ــر.  ــهولة وييس ــا بس ــل الحصــول عليه ــن أج ــن م للمواطني

مــع تثميــن صــدور قانــون الجرائــم المعلوماتيــة للعــام )2007م( كقانــون موضوعي يجرم . 8
الأفعــال التــي تتعــدى علــى أمــن الشــبكات والمعلومــات، ولمــا لــه مــن دور جوهــري فــي 
تأميــن أعمــال الحكومــة الإلكترونيــة علــى الإنترنــت، إلا أنــه لابــد مــن الحاقــه بقانــون 
أو قواعــد إجرائيــة حتــى تكتمــل المنظومــة القانونيــة الموضوعيــة والإجرائيــة للتصــدي 

للجرائــم المعلوماتيــة.
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Abstract:

The aim of this study is to determine the appropriateness of existing 
Sudanese legislation to support e-government, in addition to defining 
the concept of e-government and the different types of e-government 
transactions. The study used the comparative method and reached 
conclusions and recommendations. One of the most important findings of 
the study is that since the Electronic Transactions Law and the Information 
Crime Law was issued in 2007, as two framework laws for e-government, 
no comprehensive legislative review has taken place in Sudan to account 
for the appropriateness of the legislation in place for the support of 
e-government until July 2018. The head of the Supreme Committee for 
the follow-up of the implementation of the e-government project formed 
a working group to review and determine the legislation required to cope 
with the e-government applications that need adjustments. One of the most 
important recommendations made by the study is the necessity of expediting 
the completion of the task of the formed working group, in addition to 
raising awareness among citizens about the concept of e-government.

Keywords: E-Government, E-Government Transactions, Electronic 
Document, Electronic Administrative Contract, Electronic Signature.


